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 محاضرات 

 مادة حقوق الانسان

 ةعاشرالالمحاضرة 

 وسائل حماية حقوق الانسان

 لثالجزء الثا

 

 المقدمة :

منن الوسنا ا التنم تمانننا  لث سوف نتحدث فيها عن الجزء الثا تعالى محاضرة اليوم إن شاء الله

 من حماية وضمان حقوق الانسان.

 

  :لحماية حقوق الانسان لصنف الثاني: الوسائل القضائيةا

أن قيام السلطة القضا ية بوظيفة الرقابة على اعماا السلطات الأخرى فم الدولة تشناا ضنمانة 

أساسية لحقوق الانسان وحرياته ، اذ تراقب حسن تطبيق احاام الدستور ، وتنفذ احانام القنانون 

السنلطتين التشنريعية  من خنلا فلنلها فنم المنازعنات التنم تنشنا بنين الافنراد او بيننهم وبنين

 تشما : الوسا ا القضا يةفان  لذا ، والتنفيذية نتيجة الاعماا التم تلدر عنها

 

)الرقابررة اعررل دسرر ورية  لرقابررة القضررائية اعررل اامررال السررعية ال شررريعيةالفرررا الول : ا

  القوانين(:

 : للرقابة القضا ية لورتان

 

 رقابة الام ناا: الصورة الولل /

وتتميز هذه  ، الدستور لأحاامابة على امتناع المحامة عن تطبيق القانون المخالف تقوم هذه الرق

وهنم   ،  مرتبطة بنزاع معين معروض امام القضاء  لأنهاالرقابة بانها محددة وتابعة فهم محددة  

 .لا تثار الا لمسالة موضوعية معروضة على المحامة لأنهاتابعة 

 

  رقابة الالغاء: / الصورة الثانية

اذ يخنوا سنلطة  ، تقوم هذه الرقابة على اساس اناطنة حنق مراقبنة دسنتورية القنوانين بالقضناء

ومن ثم يعد القانون الباطا معدوما ولا يجنوز   ،  الدستور  لأحاامالحام ببطلن القانون المخالف  

 :، وهم على نوعين الاستناد الية فم المستقبا
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 رقابة الإلغاء السابقة: النوا الول : 

لهذه اللورة من الرقابة ينص الدستور على تخوينا ر نيس الدولنة او جهنة أخنرى سنلطة وفقا  

إحالة مشروع القنانون قبنا إلنداره النى المحامنة المختلنة للتااند منن عندم مخالفتنه لأحانام 

 .الدستور ، وقرار المحامة بات وملزما للاافة

 

 رقابة الإلغاء اللاحقة :النوا الثاني : 

ى القوانين بعد ان تلبح نافذة اذ يجوز للأفراد او لهي ات حاومينة الطعنن تباشر هذه الرقابة عل

فم دستورية قانون ما امام القضاء وفقا للألية التم يحددها الدستور ، وان الدعوى التم تقام هم 

 دعوى اللية وليست متفرعة عن دعوى أخرى ولذلك تعد هذه الرقابة هجومية .

أخذ رقابة الإلغاء اللحقة وننص علنى كيافنا القنانون   2005ان دستور جمهورية العراق لسنة  

حننق اننا مننن مجلننس الننوزراء وذو  الشننان مننن الافننراد وليننرهم حننق الطعننن المباشننر لنندى 

 المحامة(.

 

  )الرقابة اعل اامال الادارة(: الرقابة القضائية اعل اامال السعية ال نفيذيةالفرا الثاني : 

السنلطة العامنة فنم اطنار القنانون ، وهنذا يعننم خضنوع اعمناا يعنم وجوب ان تاون اعماا  

الإدارة لرقابة شبه تامة من جانب القضاء انسجاما مع مبدأ سيادة القانون اذ يجب ان تاون جميع 

تلرفات الإدارة فنم حندود القنانون ، ويترتنب علنى مخالفنة الإدارة لمبندأ المشنروعية بطنلن 

يحق لانا لناحب شنان حنق طلنب الغا نه ووقنف تنفينذه   التلرف الذ  خالفت به القانون ، اذ 

 فضل عن حق طلب التعويض.

فعالننة لحقننوق الانسننان ان رقابننة القضنناء علننى اعمنناا الإدارة تشنناا ضننمانة هامننة واساسننية و

من تعسف وطغيان الإدارة بلرف النظر عن الجهة القضا ية التم تقوم بذلك سواء قام وحرياته  

عندما تتلدى لتلرفات الادارة التم من شنانها ان بها القضاء العاد  ام القضاء الإدار  وذلك 

وذلك عندما يشوب تلرفاتها او قراراتها   ،  تمس حق من حقوق الانسان بطريقة لير مشروعة

اذ يجنب ان تانون جمينع تلنرفات   ،خالفة للقانون او اساءة استعماا السنلطة  ما ينطو  على م

 .الادارة فم حدود القانون

 

 المصادر:

الدك ور حميد حنون خالد -1 للأس اذ  الإنسان  بغداد    السنهوري   ة، مك ب   ك اب حقوق   ،  ،

2012 . 

 مدخل الل الحريات العامة وحقوق الانسان لعدك ور خضر خضر ، يرابعس ، لبنان.  -2
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